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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما الحكم إذا اجتمع الجرح والتعديل في شخص واحد من أكثر من عالِم؟ و هل يكفي في التعديل قول المعدل: حدثني الثقة، ولو لم يُسمِّه؟ و هل رواية العدل تعتبر تعديلًا لمن روى عنه؟ وما مراتب التعديل؟
الكلمات المفتاحية: التعديل على الإبهام, مراتب التعديل.
I. المقدمة
البحث عن معرفة  أن العدل إذا روى عمن سمّاه لم يكن تعديلًا له؛ وذلك لأنه يجوز للعدل أن يروي عن غير العدل، فلم تتضمن روايته عنه تعديلًا له, وهذا مذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم.
II. موضوع المقالة 
تعارض الجرح والتعديل:
ما الحكم إذا اجتمع الجرح والتعديل في شخص واحد من أكثر من عالِم؟

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين إلى أنه إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل، فالجرح مقدم على التعديل ولو زاد عدد المعدِّلين؛ وذلك للآتي:
أولًا: الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدِّل؛ لأن المعدِّل لا يلازم من عدَّله في كل أوقاته وأحواله.
ثانيًا: الجارح مصدِّق للمعدِّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يُخبر عن أمر باطن خفيَ على المعدِّل، فيكون ذلك جمعًا بين قولي الجارح والمعدِّل، وليس في ذلك تكذيب للمعدِّل.
ثالثًا: الجارح مثبِت والمعدِّل نافٍ، والمثبِت مقدّم على النافي.
رابعًا: لو أخذنا بقول المعدِّل لكان في ذلك تكذيبٌ للجارح، وتكذيب العدل خلاف الظاهر؛ فلا يُقدّم عليه.
الرد على أصحاب هذا المذهب: 

قال الخطيب في الرد عليهم: وهذا خطأ وبُعدٌ ممن توهّمه؛ وذلك لأن المعدِّلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك، وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها تكون شهادة باطلة على نفي ما يصح، ويجوز وقوعه.

ما الحكم إذا اجتمع الجرح والتعديل في شخص واحد من عالم واحد؟

إذا اجتمع الجرح والتعديل في راوٍ واحد من عالم واحد فإن العمل على آخر القولين، إن علم المتأخِّر منهما، وإن لم يُعلم فالواجب التوقف.
والصواب: إذا جاء الجرح والتعديل من عالمٍ واحد في شخص واحد فالترجيح للتعديل، ويحمل الجرح على شيء بعينه. 

التعديل على الإبهام: 

هل يكفي في التعديل قول المعدل: حدثني الثقة، ولو لم يُسمِّه؟

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يُجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدَّل، فإذا قال المعدِّل: حدثني الثقة، من غير أن يُسمِّيه، لم يُكتفَ بذلك في التعديل؛ لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره من العلماء قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، أو بالإجماع، فيُحتاج إلى أن يُسمِّيه حتى يُعرف، بل إضرابه عن تسميته مُريبٌ، يُوقع في القلب فيه تردد.
المذهب الثاني: نقل ابن الصباغ عن أبي حنيفة: أن العدل لو قال: حدثني الثقة- اكتُفي بذلك في التعديل كما لو عيَّنه؛ لأن هذا المعدِّل مأمون في الحالتين معًا؛ في حالة التعديل مع التسمية، وفي حالة التعديل مع الإبهام، وهذا بناءً على قول من يَحتج بالمرسل، من أجل أن المرسِل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدَّله.

هل رواية العدل تعتبر تعديلًا لمن روى عنه؟

المذهب الصحيح: ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم إلى أن العدل إذا روى عمن سمّاه لم يكن تعديلًا له؛ وذلك لأنه يجوز للعدل أن يروي عن غير العدل، فلم تتضمن روايته عنه تعديلًا له.

المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن العدل لو روى عمن سماه فإن ذلك تعديلًا له؛ لأنه لو علم فيه جرحًا لذكره، ولو لم يذكره لكان غاشًّا في الدين، وكان بذلك مدلِّسًا.
مراتب التعديل:
المرتبة الأولى: الوصف بما يدل على المبالغة في التعديل، وأصرح ذلك التعبير بأفعل التفضيل، مثل: فلان أوثق الناس، أو: فلان أثبَت الناس، أو: إليه المنتهى في التثبت. 

المرتبة الثانية: وهي ما تدل ألفاظها على العدالة وتمام الضبط، مع التأكيد إما: بلفظه، مثل: فلان ثقة ثقة، أو بمرادفه: مثل: فلان ثقة ثبت، أو: ما أفاد تأكيدًا في الجملة.
المرتبة الثالثة: هي ما تدل ألفاظها على العدالة وتمام الضبط، ولم تؤكَّد، مثل: فلان ثقة، فلان ثبت، فلان متقن، فلان حُجة، فلان عدل حافظ، فلان عدل ضابط. 

المرتبة الرابعة: وهي ما تدل ألفاظها على الصدق المؤكَّد، ولا تُشعر بشريطة الضبط، نحو: فلانٌ صدوق، فلانٌ لا بأس به، فلانٌ مأمون.
المرتبة الخامسة: وهي ما تدل ألفاظها على مطلق الصدق، من غير تأكيد أو مبالغة، مثل: فلانٌ محله الصدق، فلانٌ شيخ، فلانٌ إلى الصدق ما هو، فلانٌ شيخ وسط، فلانٌ صدوق سيِّئ الحفظ، فلانٌ صدوق يهم.
المرتبة السادسة: وهي ما تدل ألفاظها على الصدق في الجملة، مثل: فلانٌ صالح الحديث، فلانٌ صدوق إن شاء الله، فلانٌ أرجو ألا بأس به، فلانٌ صويلح، فلانٌ مقبول. 

درجة أحاديث أصحاب المراتب الست:
أولًا: ما كان من المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب التعديل فحديثه صحيح مُحتجّ به.
ثانيًا: ما كان من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل فحديثه حسنٌ لذاته، ما لم يُتابع، فإن تُوبع ارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. 

ثالثًا: ما كان من المرتبة الخامسة والسادسة من مراتب التعديل فحديثه ضعيفٌ ما لم يُتابع، فإن تُوبع ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره.
ومن طرق الترجيح: 

 الترجيح بالحفظ والإتقان: فيُقدَّم حديث صاحب المرتبة الأولى على حديث صاحب المرتبة الثانية أو الثالثة، ويُقدَّم حديث صاحب المرتبة الثانية على حديث صاحب المرتبة الثالثة، وعند ذلك يكون الحديث الأرجح هو المحفوظ المعمول به، والحديث المرجوح هو الشاذّ الضعيف المردود.
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